قراءة في اتجاهات القطاع المصرفي العربي نحو الاندماج والتكتل بالإشارة إلى تجارب عربية مختارة
الأستاذ الدكتور عبد الكريم جابر شنجار

جمهورية العراق-محافظة القادسية

جامعة القادسية-كلية الإدارة والاقتصاد

مقدمة:
يلحظ المتابع للعلاقات الاقتصادية الدولية في العقدين الأخيرين من القرن المنصرم وبواكير القرن الحالي مدى التغيرات التي تلاحقت على مختلف الأصعدة، فقد شهد هذان العقدان انهيار النماذج الاشتراكية والتحول نحو آليات السوق، وإقرار اتفاقية منظمة التجارة العالمية (التي تناولت أول مرة قطاع الخدمات الذي يضم الخدمات المالية والمصرفية التي تعد عصب الحياة الاقتصادية المعاصرة) كما تزايدت التوجهات نحو إقامة التكتلات التجارية ومناطق التجارة الحرة، وتصاعد دور الشركات المتعددة الجنسية في المجالات كافة، وهذا ما جعل الاقتصاد العالمي يتسم بسمة تحرير التجارة والاستثمار والاتجاه نحو العولمة ولعل أبرز تجلياتها تمثلت بالعولمة المالية (المصرفية) التي عكست أداء الفعاليات الاقتصادية إذ أصبحت بفعلها معدلات نمو رؤوس الأموال الدولية تزيد على معدلات نمو التجارة والدخل العالميتين وغدت حركة رؤوس الأموال وليست التجارة هي القوة الدافعة للاقتصاد العالمي.

إن هذه المتغيرات العالمية عملت على تشجيع الاندماجات بين الشركات العالمية، ولا سيما داخل القطاع المصرفي الذي يحضى بأهمية كبيرة في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الجديد، لأن خلق الكيانات المالية الكبيرة ستكون مسأله حاسمه في المنافسة بين أطراف هذا النظام، لذلك يسعى الجميع إلى إعادة هيكلة الأسواق المصرفية بما يكفل قيام أسواق مصرفية ملائمة للتحولات البنيوية المتسارعة في الصناعة المصرفية بفعل التطور التكنولوجي وسرعة الإنجازات العلمية في مجالات المعلوماتية والاتصالات.

وتعد التجربة الأمريكية في مجال الاندماج المصرفي هي الرائدة عالمياً، إذ لم تقتصر حالات الاندماج المصرفي على الدول المتقدمة فحسب بل شهدت الدول النامية ولاسيما دول أمريكا اللاتينية ومنها الأرجنتين والبرازيل وفنزويلا ومجموعة دول شرق آسيا ومنها إندونيسيا وتايلندا وكوريا الجنوبية وماليزيا، وكان الهدف من تلك العمليات في هذه المناطق من الدول النامية اللحاق بالتقدم والتطور الاقتصاديين عن طريق اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
ودراستنا هذه تتناول تجارب الاندماجات المصرفية العربية في ضوء الكثير من التحديات التي ستواجهها الدول العربية بعد تطبيق قوانين منظمة التجارة العالمية، كذلك ضرورة أن تلتزم المصارف المركزية في الدول العربية بمعايير وأفكار واتفاقيات "بازل" بعد أن وافقت على تطبيقها، وعزز ذلك إن كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يستخدمان تلك المعايير لتنفيذ مشروعاتهما، وتبعاً لذلك شهدت الدول العربية وعياً متزايداً لأشكال وأنواع الاندماج المصرفي وحصلت عدة عمليات بين المصارف في لبنان والسعودية وسلطنة عمان والبحرين والأردن ومصر وتونس والمغرب.
وتأسيساً على ذلك نتناول التجربة العربية في الاندماج المصرفي التي في مجملها تحاول إعادة هيكلية مصارفها للخروج على الأنظمة والقواعد القديمة و كالآتي:

أولاً: الأشكال التي تتخذها عمليات الاندماج:

تتعد الأشكال والتصنيفات التي تتخذها حالات الاندماج فقد تكون الاندماجات أفقية Horizontal إذ يجتمع شمل شركتين متنافستين، أو عمودية Vertical عندما يضم شركتين متكاملتين لديهما علاقة مع البائع والمشتري أو ربما أندماج تجمعي Conglomerate إذ يجمع شمل شركتين لا تنتميان الى ميدان العمل نفسه، كما قد يكون الدمج المصرفي أختيارياً أو إجبارياً وقد يكون أضطرارياً أو ربما تصنف حالات الاندماج الى نوعين من الاندماجات المتكافئة التي تكون فيها الاتفاقيات من نوع واحد أو غير متكافئة وذلك عندما تمتلك شركة كبيرة أخرى صغيرة.(1)
إن النظرة الاقتصادية إلى الأشكال والصيغ المتعددة للاندماجات أصبحت في الوقت الحاضر تنطلق من الرؤية الجديدة إلى التطورات الاقتصادية العالمية، فعلى سبيل المثال أن الاندماجات الأفقية هي صيغة تتبعها الشركات المتعددة الجنسية للسيطرة على الشركات المنافسة، حتى تتمكن من إنتاج السلع غير المنافسة على الأقل في المدة القصيرة والمتوسطة، أو أحياناً تحاول الشركات أن تخفض الإنتاج على مجال ضيق أو ترفع النوعية أو الاثنين معاً، حتى يبقى الهدف النهائي القضاء على المنافسة على الصناعات القريبة من تخصصاتها الأساسية عن طريق الاندماجات العمودية.

وعليه يمكن تقسيم الأشكال والتصنيفات التي تتخذها عمليات الاندماج والتي ندرجها بطبيعة النشاط للوحدات المندمجة وهي الأكثر شيوعاً من التصنيفات الأخرى و كما يأتي:
1- الاندماج الأفقي Horizontal merger 

يحصل الاندماج الأفقي بين المصارف (أو الشركات) التي تمارس النشاط نفسه والأكثر دقة يحصل في مرحلة الإنتاج نفسها وتنتج السلعة نفسها وتبيع في السوق نفسه، أي العمل في مجالات مترابطة.(2)
وبتعبير أخر إن التنظيمات الساعية للاندماج كما في Mergering organization ترغب في التوسع إلى أسواق جديدة للمستهلكين وتصريف إنتاجها من خلال إستخدام مواردها المتوافرة (قنوات التوزيع والتسويق والمهارات الإدارية). فعلى سبيل المثال حينما تكتسب Acquiring شركة لتعدين الذهب شركة لتعدين النحاس فإنها تحصل على المهارات التعدنية والهندسية وأسواق جديدة لقيام بمشروع جديد.(3) 
أن الاندماج الأفقي أما أن تقوم به الشركات الكبيرة ومن ثم سيرافق هذه الإستراتيجية نمواً في حقل الصناعة المعني مما سيدفع بالمزيد من الاندماجات الأفقية بعد بلوغ الصناعات مرحلة النضج، ثم الاستفادة من وفورات الحجم الكبير الناجمة عن أنخفاض التكاليف، وقد يحصل الاندماج الأفقي بين الشركات الصغيرة من أجل توفير القاعدة المالية الواسعة وزيادة كفاءة المهارات الإدارية(4). وباختصار إن هذا الشكل من الاندماج يؤدي إلى نمو الشركات المندمجة إذ يؤدي إلى تحقيق أفضل العوائد لحاملي الأسهم باستغلال الموارد والمهارات في أقصى كفاءة للتشغيل.

2- الاندماج العمودي Vertical mergers 

وهو الاندماج الذي يحصل عندما تندمج شركتان تقوم كل منهما بإنتاج سلعة أو خدمة تتكامل مع السلعة أو الخدمة التي تنتجها الأخرى، ويحدث ذلك عندما يقوم الطرفان اللذان يزعمان الاندماج بمرحلة من مراحل الإنتاج، كأن تندمج شركة تقوم بإنتاج الورق مع شركة تتخصص بأعمال الطباعة(5)، ومن الأمثلة الحية على هذا النوع من الاندماج ما قامت به شركة Pepsco's من اندماجات مع 
Pizza hut, Taco Bell and Kentucky إذ تقوم شركة بيبسي بتجهيز Fried chicken بالمشروبات الغازية إلى كل هذه الشركات المصنعة للأطعمة.(6)
والاندماج العمودي قد يأخذ صيغة الاندماج الخلفي Backward ويحدث في الأوقات المزدهرة عندما يكون الطلب متزايد الأمر الذي يدفع الشركات إلى تامين الحصول على السلع الوسيطة للمحافظة على الإنتاج.(7)
إن الاندماج العمودي ليس بعيداً عن الصناعة المصرفية، فبالإمكان أن يحصل بين المصارف الصغيرة في المناطق النائية والبنك الرئيسي في المدن الكبرى فتصبح الأولى وفروعها أمتداداً للبنك الكبير، وقد يكون الاندماج بشكل تكتل من المصارف المجتمعة Conglomerate في أحدى المناطق أو الولايات.(8)
3- الاندماج المختلط Conglomerate merger
يمثل الشكل الرئيس للتركز الرأسمالي في كثير من الدول وهو ما ليس علاقة بالتركيز الأفقي أو العمودي بل هو وليد ظروف المنافسة السائدة بين الاحتكارات التي تقف وراءها الثورة التكنولوجية وما تسببه من عدم التساوي في المنافع والأرباح من استخدام منجزات تلك الثورة، لذلك تحاول الاحتكارات المحافظة على مواقع دفاعية، وأحدى تلك الأساليب شراء أسهم الشركات التي ليس لها علاقة بالفروع الرئيسة للاحتكار ولو أخذنا مثالاً على ذلك النوع(9)، الاندماج بين International Telephone and Telegraph (ITT) مع Sheraton Hotel corporation لقد توسع هذا النوع من الاندماجات في التسعينيات وأنتشر بشكل واضح في الولايات المتحدة على الرغم من أن بعضهم كان يعتقد أن تكوين مجاميع من الشركات يقود الى تنويع التكتلات Conglomerate Diversification الأمر الذي يولد مخاطر على حملة الأسهم بالمقارنة مع الشركات التي ركزت نشاطها في صناعة واحدة(10)، ولكن النجاحات التي رافقت مثل هذه الاندماجات غيرت هذه النظرة.(11)
إن الصناعة المصرفية لا تخرج عن هذا السياق وقد يحصل الاندماج المختلط بين مصرفين أو أكثر يعملان في أنشطة غير مترابطة لتحقيق التكامل مثل الاندماج الذي يحصل بين البنوك المتخصصة مع البنوك العاملة في حقول الاستثمار والأعمال.(12)
ثانياً: الدوافع النظرية للاندماج المصرفي:

تتنوع الدوافع التي تقف وراء الاندماج وتتصدر مزايا الحجم الكبير للكيان الجديد تلك الدوافع أو الأسباب بما يوحي ذلك بالثقة والأمان لدى العملاء والمتعاملين خصوصاً في القطاع المصرفي، وفيما يأتي أبرز الدوافع الرئيسة:
1- إقتصاديات الحجم الكبير:
إن الاندماج يؤدي عادة إلى تجميع الموارد والإمكانات في مؤسستين حتى تكون العوائد الكلية الناجمة من الجمع تتجاوز العوائد الكلية للمشتركين قبل الأندماج. وتأسيساً على ذلك أصبح التركيز حالياً ينصب على إمكانية أستخدام الأندماج بوصفه إحدى الوسائل الأساسية لخلق تكتلات مصرفية قادرة على الوفاء بمتطلبات العمل المصرفي الشامل، وبالشكل الذي أخذ ينظر الى عمليات الاندماج من زاوية اعتبارها أداة أو وسيلة لتحقيق مجموعة من الأهداف الكبيرة التي تتجاوز بكثير خلق وتطوير كيان مصرفي جديد وقوى ثم تفعيل هذا الإطار من خلال اكتساب قوة دفع ذاتية توفر له مقومات النمو المضطرد في الفاعلية والكفاءة وكآلية لتوليد الفرص الكفيلة بتعزيز القدرات التنافسية وتحقيق الاستقرار المالي للسوق المصرفية. (13)
ويمكن أن نلخص المزايا التي تحصل عليها البنوك الكبيرة بالآتي:

أ- إن من مزايا الحجم الكبير القدرة على تقديم الخدمة المصرفية بمستوى عال بسبب زيادة قدرة البنوك المندمجة على الاستفادة من خدمات المتخصصين في الأعمال المصرفية فضلاً عن أن المصرف الكبير أكثر قدرة على أتباع نظم متكاملة من المراقبة والمراجعة الداخلية والقيام بحملات إعلانية واسعة النطاق بتكاليف قليلة.
ب- تستطيع المنافسة عالمياً ومن ثم سهولة حصولها على أعتمادات وتحويلات من الخارج ليس بإمكان المصارف الصغيرة الحصول عليها فضلاً عن أن الاندماج يمكن أن يسهم في رفع رؤوس الأموال للمصارف بموجب اتفاقية "بازل" وذلك لتعدد المخاطر التي تواجه المصارف في الوقت الحاضر وهي بذلك عرضة للخسارة عندها يجب ألا تسحب المصارف من أموال المودعين وإنما يجب أن يتحملها رأس المال.(14)
ج- حماية أموال المودعين. تدفع ظروف معينة السلطات النقدية التشجيع أو التدخل في عمليات الإندماج بهدف حماية أموال المودعين ولا يعني ذلك بالضرورة تشجيع الاحتكار وإلغاء المنافسة وإنما تأخذ تلك السلطات من عمليات الأندماج أحد الحلول لمواجهة حالة التمصرف الزائد Over King ومن ثم التخفيض في عدد المصارف وهو ما يساهم في تقليص الطاقة الفائضة Over capacity.
د- أن العلاقات الاقتصادية الدولية اليوم هي أكثر تماسكاً وتشابكاً من الأمس، وهذه الحالة تجعل من السهولة انتقال الاضطرابات والأزمات المالية عبر الحدود بين الأسواق والمصارف الدوليين عليه ويُعّدُ الاندماج المصرفي أحد أهم الأساليب التي يمكن أن تلجأ أليها البنوك المتعثرة حتى لا تتعرض للتصفية وما يترتب عليها من مشكلات وبسبب من عدم قدرتها على تدبير الزيادة الجديدة في رأس المال التي تحددها السلطات النقدية.(15)
هـ- أن المصارف الضخمة توحي بالثقة والأمان لدى العملاء والمتعاملين معهم ومن ثم تعزيز قدرات المصرف على تسويق الخدمات المصرفية الكثيرة التنوع والشمول وتقديمها بأسعار مغرية، كذلك امتلاك القدرة على اقتحام بعض المجالات كانت مختصرة على المؤسسات المالية غير المصرفية، كالوساطة في الأسواق المالية وخدمات التأمين.

2- الدوافع الإدارية والتنظيمية: ترتبط هذه الدوافع بنشاط الاندماج بعملية خفض الإنتاج وتنويعه والتخلص من الإدارات غير الكفوءة، فمثلما هناك أشياء لا تقسم في الإنتاج فهي أيضاً لا تقسم في الإدارة، ويتسع الحديث عن الدوافع الإدارية والتنظيمية، ولكن بصورة مختصرة أن لدى السلطات النقدية والحكومية أهدافاً تنظيمية قد تكون السبب الرئيس للحصول على الاندماج المصرفي أو التشجيع عليه، وذلك عندما تقرر السلطات السابقة إدماج بعض المصارف بهدف تنظيم الجهاز المصرفي ليتواكب مع النهج الذي يسير عليه الاقتصاد القومي في مرحلة التحول التي تجتازها الدولة، فضلاً عن أن هناك رغبةً في تقليل عدد المصارف عن طريق التخلص من المصارف المتعثرة، فالجهاز المصرفي هو عصب النشاطات الاقتصادية المختلفة وتكون مسألة الحفاظ على سلامته وكفاءته مسؤولية وطنية.(16)
3- الدوافع الإستراتيجية: جرت العادة أن تقف وراء عمليات الاندماج دوافع تقليدية بدلا من تصفية الشركات أو المصارف المتعثرة إلا أن ما يحصل اليوم هو أن تلك العمليات تجري بين الكيانات الاقتصادية الكبيرة والناجحة وبنسبة تصل الى 75% من تلك الأنشطة الاندماجية تحصل بين المصارف الناجحة(17)، ومثال على ذلك الأندماج الذي حصل بين Manufacture's Hanover وCommercial bank وهما من المصارف الكبيرة التي تعمل في نيويورك وهما في الوقت نفسه متماثلين في الفكر والأسلوب المصرفي مع ذلك قررا الاندماج، وقد ترتب عليه توفير في التكاليف الثابتة بنسبه تصل الى 30% من مجموع التكاليف.(18)
ولم يقتصر ذلك على الكيانات المحلية بل تعداها ليحصل عبر الحدود من أجل زيادة القدرات التنافسية العالمية وحصل مثل هذا الاندماج بين بنك Deutsche الألماني وبنك Bankers Trust Co الأمريكي وكان يتوقع حصول زيادة في العوائد على الأسهم بنسبة (10–15%) مع توفير 5500 فرصة عمل جديدة(19)، وأصبح هذا النهج إحدى الركائز الأساسية خلال عقد التسعينيات لأستعادة القدرة التنافسية أو آلية للنفاذ الى الأسواق العالمية.
جدول (1) أهم مؤشرات المصارف العربية في عام 2001
	البيان
	

	عدد المصارف
	350 مصرفاً

	قيمة الأصول
	526.3 مليار دولار

	حصة أول مئة مصرف من الأصول
	93.5%

	عدد الفروع لكل مليون عميل
	38 فرعاً

	نسبة الدخل من الفوائد
	85-90% من إجمالي الأيرادات

	نسبة الدخل من العمولات والرسوم
	10-15%

	 عدد الخدمات المقدمة
	40 خدمة (465 في العالم)

	العدد في قائمة المئة بنك عالمي
	لا عدد

	العدد في قائمة الألف بنك عالمي
	66 بنكاً


المصدر: مغاوري شلبي، المصارف العربية، محلك سر، الشبكة الدولية (إسلام أون لاين)، ص2.
ثالثاً: سمات القطاع المصرفي العربي:
هناك مجموعة من السمات للمصارف العربية يمكن قرائتها في الجدول الآتي الذي يبين مؤشرات المصارف العربية لعام 2001 وهي كالآتي:

1- صغر حجم المصارف العربية مقارنة بالمصارف الأخرى في الأسواق الدولية وافتقارها إلى الموارد والإمكانات الفنية التي تؤهلها لتحقيق وفورات الحجم، ويلاحظ من الجدول أن حجم الأصول بلغت 526.3 مليار دولار وهي منخفضة عن العام 2000 إذ كانت أكثر من 535 مليار دولار وقد تحسن هذا الحجم عام 2003 إذ بلغ نحو 658.5 مليار دولار مقابل 611.2 مليار دولار عام 2002، ويتابع الشكل الآتي تطور حجم الأصول للمصارف التجارية العربية في المدة (94-2003).

تطور حجم الأصول للمصارف التجارية العربية في المدة (94-2003)
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المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أبو ظبي، أعداد مختلفة.
2- ضمن قائمة أكبر ألف مصرف في العالم، كانت القائمة في عام2000 تضم 84 مصرفاً عربياً ضمن القائمة، في حين سجل عام 2001 إنخفاضاً في عدد المصارف العربية، إذ ضمت 66 مصرفاً ومن جانب آخر تخلو قائمة المئة مصرف عالمي من المصارف العربية. وتجدر الإشارة إلى أن هناك ضآلة في الحجم النسبي لهذه المصارف في مجموعها إذ لا يزيد نصيبها عن (2%) من أصول المصارف الألف و3% من مجموع رؤوس أمواله.(20)
3- إنتشار ظاهرة التركز المصرفي، وهي خاصية توجد في الكثير من الدول العربية وتتلخص في أرتفاع نصيب عدد قليل من المصارف من أجمالي الأصول العربية، فمن الجدول السابق يلاحظ هذا التركز، فحصه أول مئة مصرف عربي من الأصول تصل إلى 93.5% أما على مستوى الدول العربية منفردة فتكون هذه الظاهرة أكثر وضوحاً، فعلى سبيل المثال تسيطر في تونس خمسة مصارف على النظام المصرفي الذي يضم 13 مصرفاً تجارياً من خلال أمتلاكها نحو ثلثي أجمالي الأصول فضلاً عن كافة التسهيلات التي يقدمها القطاع المصرفي، كما تمتلك خمسة مصارف في الأردن نسباً مماثلة، وهناك مصارف منفردة تمتلك نسبة كبيرة من تلك الأصول في الدولة الواحدة مثل بنك قطر 45.2% وبنك الكويت 30%، وتبرز هذه الظاهرة بشكل واضح في الجزائر ومصر، ففي الأولى تمتلك المصارف الستة المملوكة للدولة أكثر من 95% من إجمالي الأصول المصرفية وفي مصر تبلغ حصة المصارف الأربعة التجارية الحكومية 70% من إجمالي المصارف التجارية العاملة في مصر.(21)
4- الكثافة المصرفية. جاءت هذه السمة من خلال إنتشار المصارف الصغيرة في مناطق واسعة جغرافياً وهو ما يكسب الجهاز المصرفي العربي ظاهرة الكثافة المصرفية over banking ويعود ذلك إلى استمرار النمط المصرفي التقليدي بنسبة تصل الى 85-90% من قبل إجمالي عدد المصارف العربية التي تصل حصتها الى 10 مليار دولار لا تزيد عن سبعة مصارف(22)، ويكمل هذه السمة عدم التناسب بين الكثافة المصرفية وعدد السكان فلبنان مثلاً تمتلك 75 مصرفاً في حين أن عدد السكان لا يزيد عن 3.5 مليون نسمة في حين يوجد في مصر 67 مصرفاً وفرعاً وعدد سكانها نحو 65 مليون نسمة، وترتب على ذلك ضعف الخدمات المصرفية التي تقاس على أساس فرع لكل مليون نسمة، فالمؤشر بالنسبة للدول العربية يبلغ 38 فرعاً لكل مليون، على حين كان في أسبانيا 853 وفي أيطاليا639(23)، وفي الولايات المتحدة 3795 فرعاً.(24)
5- غياب روح العمل الجماعي. فهناك الكثير من الوقائع تشير إلى أن العقلية العربية لا تحبذ العمل فريقاً في المجال المصرفي تحديداً وتفضل العمل بشكل منفرد، وبالطبع أن هذا الوضع ناجم عن تركيز العوائد والثروات في دول عربية صغيرة وأحياناً أشخاص قله، فمثلاً يمتلك أحد عشر شخصاً عربياً من بين أغنى 255 أشخاص في العالم نحو 78 مليار دولار وهو ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لكل من مصر والمغرب مجموع سكانهما البالغ 88 مليون نسمة.(25)
6- أغلب الدول العربية لا تسمح بفتح فروع للمصارف العربية لديها وتعاملها كالمصارف الأجنبية وتقع هذه الدول ضمن فئتين الأولى تشترط وجود مساهمة محلية في حدود نصف رأس المال بوصفه حداً أدنى وتضم السعودية وعمان وتونس والمجموعة الثانية لا تسمح بأي مساهمة خارجية في مصارفها(26)، لأنها تعتمد في مزاولة أنشطتها التقليدية على الدعم وإجراءات الحماية بالاستناد إلى فلسفة سيطرة القطاع العام على رأس مال الكثير من المصارف، وعلى الرغم من الإجراءات الإصلاحية المتبعة ضمن برامج الخصخصة في عدد من الدول العربية فإن القطاع العام مازال يمتلك حصة كبيرة من الجهاز المصرفي العربي.(27) 
رابعاً: دوافع الاندماج المصرفي العربي:
تقتضي الاتفاقية العامة لتجارة الخدمات (الجاتنس) في شقيها المصرفي والمالي التزام الدول النامية ومنا العربية(28) التي دخلت أو على طريق الدخول في منظمة التجارة العالمية العمل تدريجياً على فتح السوق المحلية للموردين الأجانب لبعض الخدمات المصرفية والمالية التي تنسجم مع احتياجات هذه الدول في مجال التنمية الاقتصادية وهو ما يضع الدول العربية إزاء التحدي المحتمل من لدن المصارف العالمية التي سوف تدخل بقوة إلى الأسواق العربية بفعل الإمكانات التكنولوجية والمالية والإنتاجية الإدارية الكبيرة للمصارف الأخيرة.
أن الدوافع والأسباب التي تقف وراء الاندماجات العالمية هي التي تدفع الدول العربية في السير بهذا الاتجاه العالمي، ولكن في ظل سمات القطاع المصرفي العربي هناك من يقول أن الأسواق الصغيرة لا تسمح بقيام مصارف كبيرة، وفي الوقت نفسه تحقق أرباحاً سهلة (أي بمعنى أن هناك مصارف صغيرة تعمل في الأسواق العالمية وهي تحتفظ في أسواقها الخاصة) وهذا الحال يعطي للبنوك حافزاً للمقاومة، ثم أن قرار الاندماج يتوقف على البنوك التي تسيطر عليها الحكومة التي تميل للاحتفاط بسيطرتها على القطاع المصرفي، وحتى البنوك الأسرية غير مستعدة للتفريط بنفوذها الشخصي من أجل مصالح وطنية(29).
ولكن الذي يدفع المصارف العربية إلى الاندماج وجود الكثير من التحديات أبرزها بإيجاز وهي الآتي:

1- إن المصارف العربية الصغيرة لن تجد مكاناً لها في ظل المنافسة الشديدة للبنوك الأجنبية، التي ستجد الحرية في دخول الأسواق العربية، وهذا سيفرض على المصارف العربية التفكير بشكل استراتيجي في إقامة تحالفات إستراتيجية ترتكز على عمليات الاندماجات.
2- إن جميع الدول العربية وافقت على تطبيق معيار كفاية رأس المال للمصارف التي وضعتها لجنة "بازل" وقد حثت السلطات النقدية العربية المصرفية العمل على تطبيق هذا المعيار(30)، إذ إن الدول العربية التي لا يمكنها تطبيق الاتفاقية الجديدة "بازل 2" بحلول عام 2006 أو بداية 2007 بحسب الأولويات الوطنية ستواجه ضغوطاً من الدول الأخرى.(31)
3- ضرورة خلق تكتلات مصرفية عملاقة للوفاء بمتطلبات العمل المصرفي الشامل والحديث، لتوفير الاحتياجات التمويلية الضخمة على المستوى العربي جنباً إلى جنب مع صناديق ومؤسساتها التنمية العربية(32)، ومادامت الدول العربية تتجه لإقامة منطقة التجارة الحرة فيما بينها عام 2007، فالمصارف الكبيرة الحجم تكون قادرة على تمويل المشروعات العربية المشتركة التي من المتوقع أن يزداد عددها في ظل التوجه التجاري والاقتصادي العربي المشترك.

وتأسيساً على ذلك فإن قبالة الدول العربية خيارات مصرفية عليها أن تتفحصها وتختار المناسب لها في ظل أجواء التحديات السابقة وهي:
الخيار الأول: تبقى البنوك في ظل الحماية والدعم المستمر والملكية الحكومية، وتقود مجالات هذا الخيار في محصلتها النهائية إلى مزيد من الانغلاق استناداً إلى مقولات أيديولوجية تأخذ شكلاً اقتصادياً(33)، بتأييد الفلسفات الشمولية ومصالح بعض مالكي البنوك والعاملين فيها، والنتيجة المترتبة على ذلك بقاء الأسواق مغلقة ومن ثم انعدام قدرة البنوك العربية حتى الكبيرة منها نسبياً على المنافسة على نطاق عالمي ولاسيما في الدول العربية التي تشترط المعاملة بالمثل في تحرير قطاعها المالي.(34)
الخيار الثاني: يرى أن اندماج الاقتصادات والبنوك العربية في الاقتصاد العالمي يوفر فرصاً ومكاسب لا غنى عنها من منطلق الاستناد الى قاعدة اقتصادية صحيحة تنص على أن المنافسة العالمية تعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد(35)، ومن ثم التسليم مصرفياً بأهمية تحرير القطاع المالي في إطار تنظيمي ومؤسسي سليم، وهذا الخيار تدعمه جملة من التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العربي الذي سيتأثر حتماً بالعولمة وإفرازاتها وسيكون إزاءه الخيار المناسب المتمثل بالاندماج المصرفي حتى يصبح بالإمكان المنافسة مع البنوك الأجنبية داخل المنطقة العربية وخارجها بعد التسليم بالمعايير الموحدة عالمياً.

خامساً: عمليات الاندماجات في القطاع المصرفي العربي:
ترجع عمليات الاندماج المصرفي العربي تاريخياً إلى تجربة مصرفي الستينيات من القرن المنصرم، عندما بدأت في التأميم وسيطرة الدول على القطاع العام ولاسيما القطاع المالي والمصرفي، وجاءت تلك الاندماجات متسقة ومتطلبات المرحلة وعدت حينها عمليات دمج قسرية، لأنها حدثت بناءً على تدخل حكومي(36) وحصلت موجه أخرى في نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات لتعثر بعض المصارف التي تكونت بفعل تصحيح أسعار النفط وكانت منذ نشوئها تفتقر إلى مقومات النجاح، فعلى سبيل المثال تعثرت مصارف أبو ظبي ودبي فدفعت السلطات النقدية والسياسية إلى دمجها(37)، أما الموجه الحديثة فهي منسجمة مع الاتجاه المتزايد لعمليات الاندماج المصرفي في العالم، وهذه المرة أخذت تلك العمليات صورة الدمج الإستراتيجي أي بين مصارف كبيرة وغير متعثرة.
ويبين الجدول (2) تطور عمليات الاندماج في القطاع المصرفي العربي في المدة (95-1999) ويمكن الخروج بالملاحظات الآتية:

الملاحظة الأولى: قلة عدد الصفقات قياساً بما يجري سنوياً على الصعيد العالمي، فمثلاً في الإتحاد الأوربي حصلت نحو 760 حالة(38) إندماج في المدة (86-1995).
الملاحظة الثانية: تتركز حالات الاندماج في عدد قليل من الدول العربية، ففي عام 1998 كانت حصة لبنان 12 حالة من مجموع 17 حالة على الصعيد العربي، وفي عام 2000 أستمرت الوتيرة نفسها، وبلغ عددها ست حالات شملت مصارف في البحرين وتونس وعمان ولبنان.(39)
جدول (2) تطور عمليات الاندماجات في القطاع المصرفي العربي في المدة (95-1999)

	               السنوات
البيان
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999

	لبنان
	2
	ـ
	5
	12
	2

	الدول العربية الأخرى
	1
	1
	3
	5
	3

	الإجمالي
	3
	1
	8
	17
	5


المصدر: صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2000، ص125.
وعلى الرغم من البطء في أنجاز عمليات الاندماجات في القطاع المصرفي العربي وهناك تقديرات تشير إلى احتمالية استمرارها في ضوء التطور الذي تشهده الأطر القانونية والتشريعية الناظمة لهذه العمليات لمصارفها لزيادة رأس المال(40). وفي هذا المجال اختطت الدول العربية محاولات جادة وناجحة في محاولة للتعايش مع المستجدات التي أقرتها تداعيات العولمة من انفتاح في الأسواق وتطور الخدمات المصرفية التي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة التكنولوجيا الحديثة وتمثلت تلك الخطوات بما يأتي:

1- تبذل الجهود لتحسين البيئة المصرفية والمالية العربية ويأتي في هذا الإطار تحديد أسعار الفائدة وإزالة السقوف المفروضة لتعكس ظروف السوق، فضلاً عن إلغاء القيود الأئتمانية المفروضة على المصارف التجارية والسماح لها بإدارة سياساتها الأئتمانية بما يعكس مخاطر السوق 
وإعادة هيكلية المصارف الحكومية وخصخصه العديد منها، زيادة على الإجراءات الملزمة لتصدير رؤوس اموال المصارف ورفع معدل كفايتها لتتماشى مع المعايير الدولية. (41)
2- استخدام التقنيات المصرفية الحديثة التي تعود بداياتها الى قيام مؤسسة النقد العربي السعودية عام 1986 بإنشاء نظام آلي لمقاصة الشبكات، ثم اتجهت إلى استخدام النقود البلاستيكية من خلال تطوير نظام وطني لأجهزة الصرف الآلي، وبدأ هذا النظام بالعمل في عام 1990 وعرف بإسم شبكة المدفوعات الوطنية فعُزِّز لدعم عمليات طرفيات نقاط البيع في عام 1993، وفي عام 1999 تمكنت من ربط 1600 جهاز صرف آلي و(16000) طرفية بيع، وهذا جعل العملاء حاملي بطاقات الصرف البالغ عددهم ثلاثة ملايين شخصاً من الوصول إلى حساباتهم خلال 24 ساعة ومن كل مكان من السعودية(42). وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ربطت الإمارات والبحرين وقطر بشبكات الصرف الآلي ثم السعودية وعمان، ثم العمل بمشروع موحد لإستخدام البطاقات الذكية بين دول المجلس، أما عن استخدام الانترنت فيبلغ عدد المصارف التي تقدم الخدمات المصرفية عبر الانترنت ثلاثة عشر مصرفاً في نهاية عام 1999 وهناك المزيد من التوجه العربي نحو الصيرفة الإلكترونية بأشكالها المتعددة.(43)
ومن الجدير الجدير بالذكر أن نشير إلى أن الدول العربية تفتقر الى القوانين الصريحة المشجعة لعمليات الإندماج، وإنما تتم أغلبها في إطار الرغبة في تنويع الأعمال والتطلع الى العالمية.

وفيما يأتي إشارة الى تجارب عربية مختارة:

التجربة اللبنانية:

تتصدر لبنان قائمة الدول العربية بالنسبة إلى عمليات الإندماج التي حصلت في قطاعها المصرفي والتي شهدتها نظرياً عام 1994 وفعلياً منذ العام 1997 حتى بلغت نحو 23 عملية حتى عام 1999 ونجم عن ذلك تقلص في عدد المؤسسات المصرفية من 80 إلى 50 في نهاية العام السابق(44). ويتسم القطاع المصرفي اللبناني بتركز حاد يصل إلى أكثر من 70% من الأنشطة تقع في أيدي عدد قليل من المصارف التي بلغت نحو عشرة مصارف كبيرة.(45)
وتعرضت المصارف اللبنانية إلى ضغوطات مصرف لبنان بموجب قانون الإندماج المصرفي(46) رقم (192) الذي صدر بتاريخ 4 ك2/1994 وحدد العمل به مدة خمس سنوات انتهت في نهاية عام 2003.
وتتلخص الدوافع التي تقف وراء عمليات الإندماج في لبنان في الحاجة إلى رؤوس الأموال لتمويل إعادة الإعمار والإنماء وتشجيع عمليات الدمج المصرفي من خلال السياسة الجديدة المعتمدة على عدم إصدار تراخيص مصرفية جديدة وزيادة الحد الأدنى لرأس المال المصرفي(47). ومن تلك العمليات الإندماج البارز بين أربعة مصارف هي (يونيبنك، بنك المغترب، ليتكس بنك، البنك اللبناني للتجارة) لتكوين مصرف كبير هو البنك اللبناني المتحد للتجارة بأصول تزيد على 1.5 مليار دولار ورأس مال قدره 250 مليون دولار مما مثل موقعاً متقدماً ضمن نادي المصارف العشرة الكبار عربياً(48)، كذلك بيع بنك الاعتماد اللبناني الذي كان يملكه بالكامل مصرف لبنان إلى مجموعة استثمارية سعودية عام 1988 وأيضاً قيام مجموعة لبنانية خليجية (آرك) بشراء ثلاثة بنوك صغيرة وتوحيدها في بنك واحد(49) 
United Bank Lebanan (UBL).
التجربة في المملكة العربية السعودية:

ان البنوك السعودية هي الأكبر حجماً في منطقة الخليج العربي والعالم العربي ففي عام 2003 بلغت حصة البنوك السعودية نحو 149 مليار دولار من إجمالي أصول المصارف التجارية العربية وهو ما يمثل نحو 22% من إجمالي أصول المصارف التجارية العربية(50)، وسجلت نسبة أصول البنوك السعودية لإجمالي الناتج المحلي 83% تلك التي عادة ما تكون هذه النسبة قليلة في الدول النامية عند مقارنتها مع مثيلاتها في اليابان 167% وفي بريطانيا 390% وفي الولايات المتحدة 90%(51). ويعمل حالياً في المملكة 8 مصارف سعودية-أجنبية ولها 1201 فرعاً في نهاية النصف الأول من عام 2002(52)، وهناك عدة مسوغات تدفع القطاع المصرفي السعودي الى الإندماج وهي ما يأتي:
- توجد على الساحة المصرفية السعودية مصارف صغيرة الحجم والي تقلصت من 12 مصرفاً الى 10 مصارف عام 1999(53) ولا يتجاوز حجم أصولها 9% من مجموع أصول البنوك السعودية، في حين ان ثلاثة بنوك نصيبها يبلغ 55% من إجمالي الأصول(54)، هذه المسألة مثلت حافزاً إلى البنوك الصغيرة الحجم إلى السعي نحو الإندماح في ظل المنافسة الشديدة التي تتوقع أن تلاقيها في السوق المصرفية.
- ان الصارف السعودية غنية بالودائع ولا سيما تلك التي لا تحمل فوائد وتمثل نحو 42% من مجموع الودائع(55)، هذا الحجم يدفع البنوك الى وضع حجم كبير من أرصدتها في المصارف العالمية، ويعطي ذلك بعض من الأسباب التي تدفع رؤوس الأموال العربية الفائضة لدى الدول العربية الغنية بالهجرة خارج المنطقة بحثاً عن فرص استثمارية مربحة، أو ان هذه البنوك تتجه الى تمويل الأفراد والعقار الذين يعدان من الشرائح ذات المخاطر التشغيلية العالية، عليه ان التحدي الذي يواجه هذه البنوك هو تقوية إدارة مخاطر الائتمان بهذه المجالات.
- ان انضمام السعودية الى منطمة التجارة العالمية تجعل من المنافسة وفي مجال الخدمات المصرفية مهمة صعبة إذا لم تعمل هذه البنوك على مجاراة التطور العالمي في مستويات تلك الخدمات لذلك سوف تجد البنوك نفسها مضطرة إلى الاندماج.
ومن الأمثلة على حالات الاندماجات التي جرت في السعودية التجربة الرائدة التي جرت عام 1997 بين البنك السعودي التجاري المتحد وبنك القاهرة السعودي وأطلق على البنك الجديد اسم البنك السعودي المتحد بموجودات بلغت حينها 7.5 مليار دولار(56)، ثم سعت المصارف السعودية الى تخطي الاندماجات المحلية والخوص في تجربة الاندماحات عبر الحدود لمواجهة ما ينتظر الصناعة المصرفية السعودية لمواجهة التركيز Concentration في هذا القطاع على الصعيد العالمي، وأنجزت حالات متعددة من الاندماجات ومن أبرزها تشكيل المصرف (السعودي-الأوربي) الذي يتكون من اتحاد ثلاثة مصارف قائمة في السعودية (مصارف بريطانيا وهولندا وفرنسا) وثلاثة مصارف اقليمية ليتكون منها جميعاً مصرف واحد كبير برأسمال يصل الى 2 مليار دولار في المرحلة الأولى من إنشائه(57)، ثم الإعلان عن مشروع الإندماج بين البنك السعودي الأمريكي والبنك السعودي المتحد الذي سيكون باسم البنك السعودي الأمريكي (سامبا)، وأيضاً فتحت عدة تراخيص لمصارف خليجية لفتح فروع لها في المملكة وهي الخليج الدولي، وبنك الإمارات الدولي، وبنك الكويت الوطني، البحرين الوطني. (58)
بدلاً من الخاتمة:

أدركت الدول العربية أهمية عمليات الاندماجات وفي القطاع المصرفي خاصة بوصفه خطاً دفاعياً لتعزيز قدراتها التنافسية في مواجهة التكتلات المصرفية الأجنبية خاصة بعد أن وافقت على تطبيق معيار كفاية رأس المال المصرفي واستعداداً إلى استحقاقات منظمة التجارة العالمية، وتشهد لبنان والسعودية وعمان والأردن ومصر وعياً متزايداً للاندماجات، والملاحظة الأساسية على هذه العمليات التي تجري في الدول العربية أنها تتم بين المصارف باختلاف أحجامها بهدف الارتقاء في ترتيبها في قائمة مصارف دولها.
ان التوجه الى عمليات الاندماجات له الكثير من الانعكاسات من أبرزها إمكانية أن تستفيد الدول المتقدمة وبعض الاقتصادات النامية من عمليات الاندماج في تمويل الحساب الجاري ضمن موازين مدفوعاتها في حالة تعرضها الى عجز ولو بصورة مؤقتة إذا ما وجاهت أزمة اقتصادية عنيفة تكون بمقدورها المواجهة أو التقليل من الخسائر وإذا كان ذلك ينسحب على دول معينة، فان الدول العربية إذا ما وسعت من تلك العمليات يمكنها الاستفادة من نتائج التركيز في العمل المصرفي عن طريق تجميع المدخرات المتناثرة الموجودة في المصارف الصغيرة ولدى المدخرين من الجمهور وهذا يؤدي الى زيادة عملية تعبئة المصادر التقليدية من المصارف بمرور الوقت، ويدعم هذا الرأي اعتماد الدول النامية على العالم الخارجي في التمويل بعد أن فشلت في تعبئة المدخرات المحلية طالما ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر توفر لها الموارد اللازمة ثم جاءت عمليات الاندماج بأشكالها المتنوعة أسلوباً جديداً في توفير التمويل في ظل إجراءات التحرر المالي والمصرفي التي رسمت الصورة الآتية:
1- زيادة ارتباط اسعار الفائدة المحلية بأسعار الفائدة الدولية إلى درجة أنها أخذت تتخذ في ضوء المتغيرات الاقتصادية الدولية اكثر من المتغيرات الاقتصادية المحلية.

2- ان الاندماج وسع من حجم المدخرات المتاحة للاقراض بعد أن جعلها قد سيطرت عليها الأسواق المالية الدولية بل تيسرت الى جانب ذلك المدخرات المحلية وسيلة أخرى للتمويل.
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